كان كلامنا المتقدم في ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) بناء على أحد تقريريه، لأن سيأتينا النظرية الثانية إن شاء الله، من أن الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي بالحكومة، بمعنى أن استصحاب السبب يرفع الشك في استصحاب المسبب تعبداً وشرعاً، وبالتالي يكون حاكماً عليه، إذ لا يبقى، وعبرنا نحن قلنا إن هذه الحكومة في الحقيقة هي حكومة مضيقة، يعني تجعل الاستصحاب المسببي لا يجري، وهي بمثابة (لا شك لكثير الشك)، موجود شك، لكن هذا الشك لا يترتب عليه الأثر، ثم أوضحنا مبينين من أننا بمجرد أن نجري الاستصحاب في السببي، يعني قلنا الماء المشكوك طهارته، أجرينا استصحاب الطهارة، بمجرد أن نجري استصحاب الطهارة، الأثر لهذا الاستصحاب طهارة الثوب النجس، فلا يبقى معنى لا ستصحاب النجاسة، راح يرتفع تعبداً وشرعاً.
إن قلت: لماذا لا نجري الاستصحاب المسببي وترتفع طهارة الماء المشكوك طهارته؟ 

قال: هذا ليس بأثر للاستصحاب المسببي إلا بناءً على الأصل المثبت، وقد اتضح من خلال ما أفاده الأصوليون أن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية، يعني ليس بحجة في إثبات هذا الأثر، ثم أوردنا مناقشتين ـ إذا صح التعبير ـ مرتا علينا هاتان المناقشتان..

المناقشة الأولى: هل أن الشارع يلغي الشك يعني؟ الشارع يقول أنا ألغي الشك؟

يقول: الشك من الأمور الحقيقية، الشارع ما يجيء يقول أنا ألغي الشك، كما مر علينا، وإنما يقول أنا لا أتعبدك بهذا الشك فقط، يعني ليس من دائرة التشريع، دائرة التشريع لا تشمل إلغاء الأمور التكوينية، نعم يقول لك لا ترتب أثراً على هذا الشك، هذا نعم موجود، أما أنه يلغي الشك، هذا كما مر علينا الماتن...

الأمر الثاني الذي قلنا: على فرض قبولنا، قبلنا أن الشارع يقول لا ترتب أثراً، لما يقول لا ترتب أثراً، هل ههنا تتحقق الحكومة والنظر؟ يقول نحن أيضاً ما قبلنا أن هنا حكومة، لأنه قلنا الحكومة ما هو معناها؟ حكومة عرفية، هنا العرف لا يرى حكومة، وسوف يأتينا رأي الماتن من أن هذا من قبيل الجمع العرفي وليس بحكومة، على نحو من البيان والتفصيل كيف يفسر الحكومة هنا، يعني الجمع العرفي في المقام..

ولذلك يقول: نحن ههنا بهاتين المناقشتين اللتين مرتا عندنا أكثر من مرة، نفند ما قاله المحقق النائيني، بناءً على تقرير المحقق الكاظمي، الذي قلنا هو التقرير الناضج ـ إذا صح التعبير ـ، لأن ذاك الرأي الثاني قرره أين؟ وبعضهم يقول بالعكس بعد، يعني أنا نسيت أمس أبين هذا، يقول بالعكس نحن نأخذ بتقرير السيد الخوئي، لأنه هو المتأخر، ولعل المحقق النائيني قد عدل، ما نقول إن السيد الخوئي لكونه ليس في مرتبة، لما قرر، ليس في مرتبة المحقق الكاظمي، فنحن نأخذ بتقرير المحقق النائيني، عموما هو جاء بالرأيين، جاء بتقرير المحقق الكاظمي، وجاء بتقرير المحقق الخوئي، فأنتم، يعني لما يمر علينا، يعني هو ما اكتفى بأحد التقريرين، بس بعضهم يكتفي، يجيب رأي شنهو؟ الأكثرية لما يرون رأيين مختلفين للمحقق النائيني يأخذون بأي الرأيين؟ بالكاظمي، يعني يقولون هذا التقرير الناضج، الذي عبرنا عنه بالتقرير الناضج، لأنه يقولون أقدم وحاضر كل الدورات، ولو كان ثمة ما يستدعي تغير رأي المحقق النائيني لأشار إليه في الهامش، على كلٍ...
....

موجود وحاضر حتى في الدورة الأخيرة... على كلٍ...

قبل يكتب السيد الخوئي، لكن تالي أضاف تهميشات، قال في الدورة كذا، هنا في بعض الموارد ما نقل، بس هذا أيضاً له تأويلات، يقول لعل ذاك اليوم الذي أورد الرأي كان غير حاضر، يعني كلام طويل، بس نحن جئنا لكم بالرأي المشهور...

عموما الماتن ماذا يرى؟ يقول نحن نرى أن دليل الاستصحاب (لا تنقض اليقين بالشك) ينطبق على الاستصحاب السببي والمسببي على حد سواء، ولا معنى للقول بتقديم الأصل السببي على المسببي لا بالورود الذي تقدم عن الشيخ الأعظم مع تلميذه الآخوند، ولا بالحكومة النائينية بهذا التفسير الذي أورده المحقق الكاظمي...

ثم يقول، هذه تتمة: ونشكل أيضاً على المحقق النائيني، المحقق النائيني في التقرير قال: حتى لو سلمنا بجريان الاستصحاب، حتى بناء على أن الاستصحاب حجة في الأصل المثبت، يعني قال الاستصحاب قلنا يجري وهو حجة في الأصل المثبت، ففي المقام لا يجري، لماذا؟ لتقدم الاستصحاب السببي عليه، لأنه يقول سبب ومسبب، فلذلك لايجري هنا حتى لو قلنا إن الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم العقلية، يقول بعد هذه هنا الطامة الكبرى، يعني مثل القيامة، طامة كبرى يقول، لماذا؟ يقول: نحن نقول الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم العقلية، بس هنا لا يجري، لماذا لا يجري يا محقق يا نائيني؟ قال: لأنه سبب ومسبب، يقول: هذا ليس سبباً ومسبباً، من قبيل الأمور التكوينية الخارجية، سببية ومسببية اعتبارية شرعية، وقلنا ينطبق عليهم (لا تنقض اليقين بالشك) على نفس الرتبة، وما يوجد تقدم حقيقي، وإنما تقدم اعتباري ـ إذا صح التعبير ـ لأن هذا بمثابة الموضوع، يعني إجراء الاستصحاب في السبب بمثابة الموضوع الذي يصلح سبباً لترتب الحكم عليه، بس هذا التفسير، ليس سببية ومسببية حقيقية تكوينية، مثل النار والإحراق، بعد، يقول سببية اعتبارية، بل مر علينا ما الذي مر علينا؟ مر علينا أنه في بعض الأحيان نحن قد نعلم بالمسبب قبل السبب، هذا كثير، نحن الآن نشوف مثلاً الحريق، بس ما نعرف سببه، صح؟ وتالي نبدأ نتفحص، ومن ثم نعرف السبب، وقد لا نعرف السبب، فلا نقول هنا هذه السببية الاعتبارية لها تقدم، شنهو؟ يقول في بعض الأحايين قد يكون العلم بالمسبب يتقدم على العلم بالسبب، أولاً سببية اعتبارية، ولا معنى للقول بتقدم السبب الاعتباري على المسبب الاعتباري، لأن أدلة الاستصحاب كما قلنا تنطبق عليهما على حد سواء، الشيء الثاني إن قلت: نحن عقلاً نعلم إن السبب يتقدم، نقول هذا العلم العقلي في بعض الأحيان يأتي بالعكس، نعلم بالمسبب، ومن ثم نعرف العلم بالسبب، فإذن يقول نحن نناقش في جميع وجملة ما أفاده المحقق النائيني على هذه النظرية، ولا نقبل الحكومة بهذا التفسير، باكر يجيئنا رأي السيد الخوئي، يعني التقرير الثاني..
تطبيق:
هذا الإشكال، واضح عندنا هذا، ما فيه مشكلة...

نعم، لا مجال للنقض بذلك على المحقق الخراساني قدّس سرّه فإنه وإن ذكر أن نقض اليقين في مورد المسببي بالسببي ليس من نقض اليقين بالشك، بل باليقين، في نظرية الورود، لأن قلنا اتفق مع أستاذه الشيخ الأنصاري، كلاهما قال بالورود، بس ترى طبعا قلنا استظهر من كلام الشيخ الأنصاري أن هنا ورود، وبعضهم استظهر بالعكس، قال لا، هو ماشيء على نسقه حكومة...

إلا أنه التزم بذلك في الطرق والأمارات، أما الشيخ الأعظم إيش قال؟ قال: الطرق والأمارات حاكمة والشك باقي، حكومة مع بقاء الشك، لما جاء هنا قال ورود والشك مرتفع، ارتفع الموضوع، نقو ل له اشلون تفرق بين الأمرين؟ أما الخراساني (يرحمه الله) صاحب الكفاية قال في كلا الموردين ورود، بعد ما يرد عليه الإشكال..

على ما تقدم في الاستصحاب، لكن تقدم الإشكال على الشيخ أيضاً، مضافا إلى ما أشرنا إليه هنا من اختصاص الوجه المذكور بالاستصحاب....
ونحن قلنا ماذا؟ الاستصحاب صح هما ذكرا تقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، بس قلنا الحكومة ما تختص، أو الورود ما يختص، أو الجمع العرفي ما يختص، لأنه قلنا يجري في كل دليل تعبدنا الشارع به، كأصالتي الحل والطهارة، ليس استصحاب، بس حاكم أيضاً على الاستصحاب.
الثاني : ما يظهر من غير واحد من تقريب حكومة الأصل السببي على المسببي على اختلاف منهم في وجوه تقريب هذه الحكومة..
نحن الآن راح نقرأ رأيين للمحقق النائيني، الرأي الذي قلنا لتلميذه الأقدم المحقق الكاظمي، والرأي الثاني لتلميذه الأحدث، الحديث، الذي هو السيد الخوئي، لأن قلنا يعتبر من أولاد المحقق الكاظمي، السيد الخوئي، (رحم الله الجميع) كلهم ذهبوا إلى عالم الآخرة، إن شاء الله مع محمد وآله (صلوات الله وسلامه عليهم)..
أول تلك النظريات القائلة بحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي : ما يظهر من تقرير المرحوم الكاظمي لكلام المحقق النائيني من دعوى : أن الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسببي، ما يبقى الشك، يرتفع تعبداً، ما عندك شك أصلاً تعبداً...

 ـ وهو الشك ـ في عالم التشريع، كيف يرتفع؟ لأن جريان الاستصحاب في السببي، ما هو أثره؟ أثره طهارة الثوب، أصلاً لا معنى لإجراء استصحاب الكرية أو استصحاب الطهارة ما لم يكن له أثر، أثره المطابق له، يعني الحقيقة المترتبة نقول عليه هو طهارة الثوب...

وهو الشك ـ في عالم التشريع، لأن التعبد بمؤدى السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشك في مورد المسببي، خلاص، هذا الأثر المباشر له قلنا، أنا أجري الاستصحاب في الموضوع ليترتب عليه، أصلاً قصدي من إجراء استصحاب الكرية، ماذا قصدي منها؟ الآثار المترتبة على الكرية، لأن لامعنى لاستصحاب الكرية دون ترتب الأثر، هل يجري الاستصحاب من دون ترتب أثر عليه؟ لا، ما عندنا شيء في الشريعة كذا، يقول الشارع أنا أتعبدكم بهذا الشيء من دون أن يترتب عليه أي أثر، إيش هذا الحكي، ما هذا التعبد هذا؟

ولذلك يقول: لأن التعبد بمؤدى السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشك في مورد المسببي، لأن أثر السببي طهارة الثوب، طيب أنا شكيت في نجاسة الثوب، يقول خلاص زالت نجاسة الثوب، ولذلك أمس نحن جئنا بهذا وحطيناه بين معقوفتين، قلنا فتبسم ضاحكاً، يعني يقول خلاص انتهى الموضوع بالنسبة للمسببي...

لأن التعبد بالشيء يقتضي التعبد بأثره، ولا معنى له إلا ذلك، بخلاف التعبد بمؤدى الاستصحاب المسببي، فإنه لا يقتضي ذلك مطابقة، ما يقتضي التعبد بنجاسة الماء بالمطابقة، بل بضميمة الملازمة بين الأثر وموضوعه، لأنه لما نقول هكذا: استصحبنا نجاسة الثوب، ما هو أثر نجاسة الثوب؟ نجاسة الماء، كيف ثبتت نجاسة الماء؟ بالملازمة العقلية، لأنه لا معنى لبقاء نجاسة الثوب إلا أن ينفعل الماء المشكوك الكرية به، ما فيه له معنى غير هذا...
 ولا أثر لها إلا بناء على حجية الأصل المثبت.

فارتفاع موضوع السببي بالمسببي يبتني على حجية الأصل المثبت، وقد نفيناه بأدلة ايش سميناها؟ محكمة، فيما تقدم في باب الاستصحاب...

ـ المعلوم عدمها ـ، يعني الاستصحاب ليس بحجة في الأصل المثبت، لأن الشارع ما يقول لي أنا إذا أتعبدك بحكم شرعي بعد أتعبدك باللوازم العقلية المترتبة عليه، ما فيه معنى هذا...

ـ المعلوم عدمها ـ موقوف على بقاء موضوعه معه، وقلنا الشك ارتفع، أصلاً ارتفع، لأنه بمجرد أجرينا استصحاب الكرية صار الثوب طاهراً، فلا معنى لاستصحاب نجاسة الثوب...

ولذلك يقول: موقوف على بقاء موضوعه معه، وقد افترضنا عدم بقاء الموضوع، وأنه ارتفع بمقتضى إجراء الاستصحاب السببي، لأن أثر الاستصحاب السببي طهارة الثوب، قلنا الأثر المباشر له المطابق له...

ولا يكفي فيه البناء على حجية الأصل المثبت، ما يحتاج، هذا ليس أصلاً مثبتاً، هذا مباشر قلنا، ولذلك قلنا استصحاب الموضوع يترتب عليه الحكم، بس استصحاب الحكم ما يترتب عليه الموضوع إلا بناء على حجية الأصل المثبت المعلوم عدمها...

 لوضوح أن حجية الأصل في لازم مؤداه فرع جريانه في نفسه وتحقق موضوعه، وقد افترضنا أنه في الأصل المسببي لا موضوع باقي، لأن الشك زال، بمجرد أجرينا الاستصحاب السببي ما صار عندنا ثوب مشكوك النجاسة، صار طاهراً...
لكن لا يخفى أن هذا الشرح والإيضاح من لدن المحقق النائيني بناء على أن هذا كلامه طبعاً، لأنه قلنا إن هذا إحدى النظريتين له يتبني ..

أولا : على كفاية الإلغاء والرفع التعبدي في الحكومة...
تعبيره هنا أنا أشوفه يعني اشوية شنهو؟ هل هناك أصلاً؟ شيقول؟ يعني هل أن الشارع له هذه السعة بحيث يرفع الشك أو ما له؟ وليس يبتني على كذا كذا، يعني اشوية التعبير فيه غموض، وليس بس غموض، وعدم دقة بعد، غامض، لأنه شيقول؟ نحن مر علينا هذا كلامه، بس هنا صاغه بصياغة يعني غاية في الإبهام، المفروض يقول: هل أن الشارع له هذه السعة بحيث يلغي الشك أم لا؟ هذا الذي مر علينا..
وثانيا : على أن مفاد الأصول التعبدية والإحرازية هل يستفاد منها إلغاء الشك بمعنى رفعه تعبداً أم لا؟ هذه المناقشتين، الثانية الصياغة عدله، بس الأول الصياغة غير عدله، يكون تفتهمون يعني تلفت يعني، صياغة الأول غير عدله، يعني في اللازم، لأنه شيقول المناقشة الصحيحة؟ يقول: هل أن الشارع له القدرة على إلغاء الشك الموجود أم ليس قدرة الشارع تشمل هذه السعة؟ قلنا ما تشمل، لأنه هو سعته كمشرع، نحن ما ننظر إلى الشارع أن الله قادر على كل شيء، لا، ننظر إلى المشرع الذي قلنا أعم من الشارع والمولى العرفي، لأن نحن ندرس هذه القضايا على النسق العرفي التي تالي نطبقها على القواعد الشرعية، يعني هذا نسميه الأصول المنطق القانوني الذي يقعد لنا، يعطينا القواعد لتطبيقها على كل الأحكام الشرعية، أنها لابد أن تنضبط تحت هذه القواعد، واضحة لنا الفكرة؟ 

وثانياً: على أن مفاد الأصول التعبدية والإحرازية، هل هذا هو مفادها إلغاء الشك شرعاً بمعنى رفعه تعبداً؟ هل هذا مفادها وإلا هذا ليس مفادها؟ فقط إزالة التحير؟ قلنا فقط إزالة التحير، ليس إلا....

وقد تقدم في آخر الكلام في الحكومة الكلام في الأول، الذي قلنا الشارع ليس له هذه السعة، يعني بمقتضى مولويته ما يقول أنا ألغي الشك، يقول أزيل التحير فقط، أعطيك جريان عملي، أنت ارفع تحيرك وسر إذا شككت، بس هذا، بس يقول لك بعد أنا ألغي الشك؟ لا، هذا طبعاً على خلاف، بعضهم يقول واضح، لأنه يقول له لا تنقض، لا تنقض، هنا هو يقول لي الشارع لا تنقض، يعني يلغي الشك، يعني يقول أنا هذا الشك أزيله، يقول له أنا أفهم من روايات الاستصحاب وغيره، أنت تقول لي، على كلٍ، كل واحد يعني يفهم من الروايات شيئاً غير الذي يفهمه الآخر...
كما تقدم في مبحث القطع الموضوعي إنكار الثاني، وأنه ليس مفاد الروايات إلا عدم العمل بأحد طرفي الشك في ظرف وجود الشك، يقول لك لا تعمل به، يعني إذا كنت على يقين بالطهارة، ثم شككت في هذه الطهارة، صار اليقين بالطهارة وعدمه متساويان عندك، يقول بما أنه عندك يقين سابق وشك لاحق، خذ بطرف اليقين، وألغي طرف الشك لا ترتب عليه الأثر، بس هذا...

 وهو لا يكفي في الحكومة، لوضوح أن كلا التعبدين السببي والمسببي يقتضي العمل على خلاف ما يقتضيه الآخر، اشلون نرجح نقول الاستصحاب السببي أرجح؟ نحتاج إلى دليل، إما نقول ورود أو حكومة أو جمع عرفي، يقول هذا الذي قيل بأنه حكومة نحن فندناه، فلا يصلح أن يكون مرجحاً بعد تفنيدنا له، يعني إذا عندنا كفتا ميزان، تقول لي: دع هذا ليثقل إحدى كفتي الميزان، تجيء تضعه، أقول لك ممنوع وضعه، تترجح إحدى كفتي الميزان أو ما تترجح؟ ما وضعنا، ونحن هنا قلنا هذه الحكومة بناءً على هذا التقرير ليس بتامة، رجحت أو ما رجحت؟ ما رجحت، فصار الاستصحاب السببي يجري، والاستصحاب المسببي يجري، ما عندنا دليل على إجراء أحدهما دون الآخر...

 وبالجملة: بعد فرض بقاء موضوع كلا الأصلين ـ وهو الشك ـ كما ذكرنا يدور الأمر بين إلغاء السببي في بعض آثاره وإلغاء المسببي بالمرة...

نقول مثلا: الاستصحاب السببي يجري، طيب إذا جرى قلنا ما هو أثره؟ أثره لابد يصير، نقول هكذا مثلاً: يقتضي، استصحاب صحة الوضوء، يعني بعض الآثار، بس طهارة الثوب نلغيها، بعض الآثار نلغيها، بس هذا حكي يعني ما له معنى، كما هو معلوم...

....

لأن هذا قلنا لا معنى له...

 وتعيين الثاني يحتاج إلى مرجح.

على أن ما ذكره من عدم جريان المسببي حتى بناء على حجية الأصل المثبت في غاية المنع، من قال لك إذا كان الاستصحاب حجة في إثبات لازمه العقلي المفروض يجري هنا، لأنه قلنا في نفس الرتبة يجري عليهم الدليل وينطبق على كل منهما، فتقول إن الاستصحاب السببي جارٍ دون المسببي، بلا مرجح...

 إذ لو افترضنا حجية الأصل المثبت فكل من الأصلين، السببي والمسببي عندنا يقين سابق وشك لاحق، متحقق الموضوع مع قطع النظر عن الآخر، فيجري في نفسه ويرفع موضوع الآخر، ويكون من موارد توارد الأصلين، يعني هذا الأصل يجري وينفي جريان الأصل الثاني، وهذا الأصل يجري وينفي جريان الأصل...

 ولا وجه لفرض جريان السببي أولا ورفعه لموضوع المسببي، لأنه أصلاً لا يتعرض له ولا يكون فيه ما يقتضي الترجيح، لأنهما على حد سواء...

إن قلت: هذا سبب، السبب عقلاً يتقدم على المسبب.

يقول: وكون التعبد بالأثر مقتضى المدلول المطابقي للأصل السببي ـ مع عدم وضوحه في نفسه ـ..

لأنه هذا بناء على وجود حكومة، نحن قلنا هذا معناه أنه لا معنى لجريان الاستصحاب إلا طهارة الثوب، لو قبلنا هذه النظرية، بس لو ما قبلنا هذه النظرية، لا يصلح مرجحا بعد فرض حجية الأصل في المدلول المطابقي والالتزامي معاً بناء على صحة جريان الاستصحاب المسببي.

كما أن مجرد الترتب شرعا بين موردي الشك في السببي والمسببي لا يقتضي الترتب بينهما في الدخول تحت عموم دليل الاستصحاب، لأنه قلنا دليل الاستصحاب ماذا يقول لك؟ يقول لك (لا تنقض اليقين بالشك) كلاهما موجود فيه يقين سابق وشك لاحق، السببي والمسببي، فينطبق الدليل على كل منهما على رتبة واحدة، على حدٍ سواء...

ولذلك يقول: في الدخول تحت عموم دليل الأصل، لوضوح أن الترتب بين الشيئين لا يقتضي الترتب بين الشكين المتعلقين، لأن الضابطة في جريان الاستصحاب شتقول لنا؟ يقين سابق وشك لاحق، كل منهما هذا موجود متطابقان، تقول إن أحدهما تقدم، تقدم هذا في ذهنك، مو تقدم في الواقع، يعني عالم الشرع في الخارج عندك يقين سابق وشك لاحق، مورد لإجراء دليل الاستصحاب، تقديم أحد الاستصحابين على الآخر لابد أن يكون لدليل، يقتضي الترجيح، ما أوردتموه من مرجح خدشناه...

....

فلابد نقول أنه أي الاستصحابين يكون هو الذي يحكّم، فإذا قلنا إن هذا حجة في اللوازم، صار الماء نجساً، يمكن أن نجريه قبلاً...

ولذلك يقول: لوضوح أن الترتب بين الشيئين لا يقتضي الترتب بين الشكين المتعلقين بهما اللذين هما الموضوعان للأصلين الجاريين في كل منهما، بحيث يكون الشك في السبب يتقدم في الرتبة على الشك في المسبب، لأن هذه ليست قضايا حقيقية، قضايا شنهو؟ اعتبارية...

ولذلك يقول: سابقاً رتبة على الشك في المسبب ليكون سابقاً عليه في الدخول تحت عموم الأصل، فنقول (لاتنقض) ينطبق على الشك السببي قبل انطباقه على الشك المسببي، ما فيه هذا الحكي عندنا...

 بل هما متلازمان، كالعلم بكل منهما، بل في بعض الأحيان قلنا قد نعلم بالمسبب قبل العلم بالسبب، تقول مدارنا على العلم، طيب لو جرى، لو علمنا بالاستصحاب المسببي قبل الاستصحاب السببي، إذا العلم يصير يتقدم هذا...

ولذلك يقول: بل قد يكون العلم بالمسبب علة للعلم بالسبب وسابقا عليه رتبة، فلاحظ.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

